
 

  باسم الشعب

  مجلس الرئاسة

 ) أولاً(  الى أحكام البند  على ما أقره مجلس النواب وصادق علیھ مجلس الرئاسة وإستناداًبناء اً
  من الدستور  ) ١٣٨(   من المادة  والبند سادساًمن البند خامساً) أ ( والفقرة  ) ٦١( من المادة 

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨قرر مجلس الرئاسة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

  : القانون الآتي راصدإ

  ٢٠٠٨لسنة ) ٤١(رقم 

  مكافحة تھریب النفط ومشتقاتھ قانون

  .  یمنع تحویر خزانات الوقود في جمیع المركبات لأغراض التھریب –"  أولا– ١ –المادة 

د    یمنع دخول جمیع المركبات غیر العراقیة أو المستوردة التي ینطبق علیھا أح     –"                   ثانیا كام البن
  .من ھذه المادة " ) أولا( 

ت ، إلا      –"                    ثالثا   یمنع حمل النفط ومشتقاتھ بأیة وسیلة حمل ونقل بریة أو بحریة أو نھریة كان
  . بتصریح رسمي من وزارة النفط أو الجھة المخولة في الأقلیم وفق النموذج الذي تعده الوزارة 

  :  یقصد بالتعابیر التالیة لإغراض ھذا القانون ما یأتي – "                   رابعا

تغیر شكل وسعة و تصمیم الشئ لغرض الإستخدام لغایة مغایرة للغرض :  التحویر –                              أ 
  .الاصلي الذي صنع من اجلھ 

نفط –                              ب  از أو الز:  ال ام أو الغ نفط الخ ة أوأي ال ال القیری صخري أو الرم ت ال ی
  .ھیدروكربونات منتجة أو یمكن إنتاجھا من مكامنھا 

ة   –                              ج  شتقات النفطی سیارات   :  الم زین ال ازولین  ( بن وت   ) الك از ، زی ت الغ ، زی
سائل        از ال ا ، الغ ع أنواعھ شحوم بجمی ات وال از الطبخ   ( المحرك یض  ) غ نفط الأب ر ،  ) الكیروسین   ( ، ال ، القی

  .النفط الأسود ، والنفثة 

ة .                            د  شتقات النفطی نفط والم ب ال ن  : تھری دة ع شروعة والبعی ر الم رق غی تخدام الط إس
ن           ات م ل كمی ة أو المستودعات ، أو تحوی ب الناقل نفط ومشتقاتھ من الأنابی لال سرقة ال ن خ انون م لطة الق س

زارع      المنتجات   ل والم دات والمعام المجھزة للدوائر والتشكیلات الحكومیة أو الأھلیة مثل زوارق الصید والمول
سوق           ي ال ا ف ارج أو طرحھ ى الخ صدیرھا ال ب لغرض ت بكات التھری ى ش ا ال ود وبیعھ ات الوق ران ومحط والأف

تی    صدرة أو الإس ات المستوردة أو الم ي الكمی ب ف ات التلاع ام بعملی سوداء أو القی رض  ال ورق ، لغ ى ال راد عل
  . كسب الأموال الطائلة وغسیل الأموال ما یتسبب في  تخریب أمن وإقتصاد البلد وزیادة معاناة المواطنین 



 

ـ  شریك .    ھ ان    : ال واء ك ب س ة التھری سھیل عملی ي  ت اھم ف ن س ل م ة و ك ادة المھرب ائع للم شتري والب الم
  . بصفتھ الشخصیة اوالمعنویة 

سفینة ومستخدموا        –"ولا  أ – ٢ –المادة   ان ال زورق أو رب ة أو ال ائق المركب ة س   یحال على المحكمة الكمركی
انون ، ولا         ذا الق ام ھ وسائط النقل الأخرى ومن إشترك معھم في إرتكاب الجریمة ممن یتم ضبطھم بموجب أحك

  .یطلق سراحھم في مرحلتي التحقیق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى

    تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام ھذا القانون بصورة مستعجلة –"             ثانیا      

ل   –"  أولا  – ٣ –     المادة     یعاقب بالحبس أو السجن ، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المھربة و بمدة لا تق
ادة       ام الم الف أحك ل من خ س سنوات ك د عن خم نة واحدة ولا تزی ان    ) ١ ( عن س واء أك انون س ذا الق من ھ

  .في الجرم " أو شریكا" أصلیا" فاعلا

إرتكاب الجریمة في ظروف الحرب أو النفیر أو في حالة الطوارئ " مشددا"   یعد ظرفا–"                   ثانیا
  .أو في أزمات الوقود 

ادة        –"  أولا  – ٤ –       المادة   ام الم ة المشمولة بأحك صادر المركب ا إذا      ) ١ (   ت انون ومحتویاتھ ذا الق من ھ
  .ضبطت داخل اراضي  جمھوریة العراق 

من ھذا  ) ١(   تصادر السفینة أو الزورق أو أیة وسیلة أخرى المشمولة بأحكام المادة    –"                   ثانیا
  .القانون ومحتویاتھا ، إذا ضبطت في المیاه الإقلیمیة أو في المیاه الداخلیة 

من قانون ضبط الأموال المھربة والممنوع  ) ٢(من المادة "   تسري أحكام البند خامسا–"                   ثالثا
ام       ٢٠٠٨لسنة ) ١٨(تداولھا في الأسواق المحلیة رقم   ل الأخرى المشمولة بأحك ائط النق ات ووس  على المركب

  .من ھذا القانون  ) ١( المادة 

تم            تتو–"  أولا – ٥ – المادة   ة واسطة أخرى ی زورق أو أی سفینة أو ال ة أو ال ین المركب ة تثم لى وزارة المالی
م        ة رق وال الدول ار أم مصادرتھا بموجب أحكام ھذا القانون وبیعھا بالمزایدة العلنیة وفق أحكام قانون بیع وإیج

  . بعد إكتساب الحكم الصادر في الدعوى درجة البتات ١٩٨٦لسنة ) ٣٢(

سفینة     –"  ثانیا                  ة أو ال ضبط المركب   یمنح المخبرون والأشخاص والأجھزة الساندة الذین قاموا ب
د           م البن ق حك ا وف تم بیعھ ة واسطة أخرى ی دارھا      " ) أولا( أو الزورق أو أی أة مق ادة مكاف ذه الم  )  ٣٠( من ھ

ى      د عل ى أن لا تزی ة عل ون من المائ ار ل   ) ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ثلاث ین دین ع    عشرة ملای دل البی ن ب ل مصادر م ك
  .الى الخزینة العامة " بتعلیمات یصدرھا وزیر المالیة ویقید المبلغ المتبقي إیرادا

ا           –  أ    –"                   ثالثا ى مالكھ م ضبطھا ال   تعاد المركبة أو السفینة أو الزورق أو أیة واسطة أخرى ت
  .بالمبلغ الذي بیعت بھ بتأریخ ضبطھا "  نقداعند الحكم بالبراءة أو الإفراج وتعاد قیمة محتویاتھا

    تقوم وزارة المالیة بالتصرف بالمحتویات غیر المطابقة للمواصفات الفنیة دون تعویض –ب                      



 

نفط ومشتقاتھ      –"                   رابعا  تتولى الأجھزة الأمنیة المختصة والھیئة العامة للكمارك مھمة  ضبط ال
ى        الم رمین ال ل المج ستخدمة ، وتحوی ل م طة نق ة واس ة أو أی ز المركب رمین وحج ل المج ن قب ب م د للتھری ع

  . المحكمة الخاصة لإتخاذ الإجراءات القانونیة اللاحقة بشأنھم 

ة      –"  أولا– ٦ – المادة   شآت النفطی ب  المن وم بتخری   یعاقب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرھاب  كل من یق
  .لأنابیب أو الخزانات وغیرھا من خلال عملیات التثقیب أو أي فعل آخر لإغراض التھریب التي تشمل أ

     تشمل أحكام ھذا القانون كل من قام بتھریب النفط ومشتقاتھ بالوسائط البدائیة وغیرھا–"                   ثانیا

ادة        –" ثالثا        ام الم ى المشمو       ) ١(   تسري أحك انون عل ذا الق ادة   من ھ ام الم من   ) ٦( لین بأحك
   . ٢٠٠٦لسنة  ) ٩( قانون إستیراد وبیع المنتجات النفطیة رقم 

 تشمل أحكام ھذا القانون الأشخاص بصفتھم الشخصیة والمعنویة من القائمین بعملیات    –"                  رابعا
ستوردة أو المصد     ات الم ین بالكمی ة ، والمتلاعب صدیر الوھمی صان  الإستیراد والت ادة والنق ث الزی ن حی رة ، م

  . والمتواطئین معھم 

  .   على وزیر المالیة بالتنسیق مع وزیر النفط تعلیمات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانون – ٧ –المادة 

   . ١٩٩٩لسنة  ) ٧٢( رقم ) المنحل (   یلغى قرار مجلس قیادة الثورة – ٨ –المادة 

  .تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة   ینفذ ھذا القانون من – ٩ –المادة 

  

  

  الأسباب الموجبة

لما كان التھریب من الجرائم الإقتصادیة التي تتسبب في تخریب أمن وإقتصاد البلد  ولأجل منع عملیات تھریب  
ات المستمرة في شحة               ونھب النفط ومشتقاتھ ومجابھة ھذه الجریمة وحمایة الثروة النفطیة ووضع حد للأزم

  .ل العقوبات المشددة التي تتناسب وجسامة جریمة التھریب المرتكبة الوقود وإنزا

  .شرع ھذا القانون 

  

  

  

  

  ٣/١١/٢٠٠٨ في) ٤٠٩٥(نشر في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد 


